
الإعــــلام  وســــائل  أكــــدت   - الريــاض   
الســــعودية حجب موقع وكالة الأناضول 
التركية في البــــلاد، بعد مطالبات من قبل 
على  وناشــــطين  وإعلاميــــين  صحافيــــين 
مواقــــع التواصل مــــن هيئــــة الاتصالات 
وتقنية المعلومات، بعدم الســــماح للمنابر 
رســــائلها  بإيصال  للســــعودية  المعاديــــة 

المسيئة للبلاد.
وشمل الحجب أيضا موقع التلفزيون 
التركي تي.آر.تي عربي، وأكدت شخصيات 
إعلاميــــة ونخــــب معروفة، حجــــب موقع 
الوكالــــة باللغــــة العربية في الســــعودية 
بقرار من وزارة الإعلام، وتظهر رسالة عند 
محاولة الدخول إلى الموقع من السعودية، 
ونشــــرتها وسائل الإعلام السعودية تقول 
إن ”الموقــــع مـحجــــوب لمخالفتــــه أنظمــــة 

الوزارة“.

ولاقى خبر الحجب اهتماما واسعا من 
قبل وســــائل الإعلام التركية والسعودية، 
فبينما انتقدت التقاريــــر التركية الحجب 
الصحافــــة  لحريــــة  انتهــــاكا  واعتبرتــــه 
والإعلام، قــــال إعلاميون ســــعوديون إنه 
رد طبيعــــي ضــــد نشــــر الأخبــــار الكاذبة 
والشــــائعات ضد الســــعودية، وإن حرية 
الصحافة لا تحمي ”التضليل والرســــائل 
الإعلامية المعاديــــة“، فالمعايير الصحافية 
واضحــــة وهناك فرق بين الانتقاد ونشــــر 

الشائعات والتشويه.
كمــــا ذكــــر ســــعوديون علــــى مواقــــع 
التواصــــل أن تركيا نفســــها قامت بحجب 

مواقع وسائل إعلام محلية ودولية عديدة 
عندمــــا وجهت انتقادات ضدهــــا. واعتبر 
صحافيون ســــعوديون أن قرار ســــلطات 
بلادهــــم جــــاء اســــتجابة لمطالبهــــم فــــي 
الفترة الأخيرة بعد ما نشــــرته الأناضول 
من أخبار وشــــائعات اســــتهدفت الإساءة 
للبــــلاد، وأضافــــوا أن الهجــــوم الإعلامي 
التركي اشــــتد بعد حملــــة الإصلاح التي 
قادها ولي العهد الأمير محمد بن ســــلمان 
وشملت جميع نواحي الحياة في المملكة، 
للتركيز  مســــاحة  الأناضــــول  وأفســــحت 
بشــــكل خاص علــــى الأصوات المتشــــددة 
داخل السعودية والتي أثرت الإصلاحات 

على مصالحها.
واستشــــهدوا بعدة تقارير للأناضول 
تضمنت هجوما واضحا ضد الســــعودية، 
وأعادت وســــائل إعلام قطريــــة وإخوانية 
نشــــرها وتضخيمها، إضافة إلى الترويج 
لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية في عدة 

دول عربية، وفق الناشطين.
وعلقت الأناضول في تقرير على قرار 
الحجب، تناولت فيه ما نشــــرته وســــائل 
إعلام ســــعودية عن الحجــــب، ونقلت عن 
صحيفــــة المرصد الإلكترونية الســــعودية 
أنهــــا ”علمت من مصادرهــــا أنه تم حجب 
مواقــــع الإنترنــــت الخاصــــة بعــــدد مــــن 

المؤسسات الإعلامية التركية“.
وأضافــــت الصحيفة ”كشــــف المصدر 
أن إحــــدى أبــــرز هذه الوســــائل الإعلامية 
هــــي وكالة الأناضول؛ وذلــــك بعدما دأبت 
على الإســــاءة“. كما نقل حســــاب ”أخبار 
الســــعودية“ خبرا عاجلا جاء فيه ”حجب 
موقــــع وكالة الأناضول التركية الرســــمية 

في المملكة بعد إساءاتها المتكررة“.
ووثقت الأناضــــول أن خطوة الحجب 
استجابة لمطالب الصحافيين والإعلاميين 
الســــعوديين، وتناولــــت تعليقــــات تظهر 
اســــتياءهم من التقارير الإعلامية التركية 
المسيئة لبلادهم، لكن الأناضول استطردت 
بالقول ”دشــــن عدد من المغردين التابعين 

فــــي الســــعودية  لـ‘الذبــــاب الإلكترونــــي‘ 
هجوما على وكالــــة الأناضول قبل يومين 
عبــــر هاشــــتاغ يطالــــب بحجــــب الوكالة 
مبرريــــن ذلك بادعاء التحريف والإســــاءة 
لبلادهــــم. وبدا هــــذا الهجــــوم للكثير من 
متابعــــي الشــــأن الســــعودي أنــــه ’تمهيد 

رسمي‘ لقرار الحجب“.
والذبــــاب الإلكتروني، هي حســــابات 
وهمية وخوارزميات تنشــــأ عبر البرامج، 
ومهمتها إعادة التغريدات، لتنشــــئ حالة 
من التفاعل الوهمي على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي، لكنّ مــــن اتهمتهم الأناضول 
بأنهــــم ذبــــاب إلكتروني، هم فــــي الواقع 
وباعترافها شــــخصيات سعودية إعلامية 

وصحافية مرموقة وموثّقة حساباتهم في 
تويتر. ونشــــر الإعلامي خلف الدوســــري 
عضو هيئة الصحافيين بالســــعودية عبر 
حسابه في تويتر توثيقا لحجب الأناضول 
من صفحة حساب الوكالة، مضيفا فيديو 

موضحا به إخطار الوزارة.
 أما الكاتب الســــعودي سعود الريس 
فقــــال فــــي معــــرض تعليقه علــــى حجب 
الأناضول إن ”الشــــعب السعودي العظيم 

طالب بحجبها“.
وأكــــد الصحافيون أن حرية الصحافة 
للمنابــــر الســــماح  تعنــــي  لا  والإعــــلام 

المعادية بنشر ما يحلو لها ضد السعودية. 
وقالوا إن خطــــوة الحجب جاءت بعد 

جملة من الاتهامات والتجاوزات المفبركة 
ضــــد قيادات وملفــــات داخلية ســــعودية، 
والوكالــــة خالفــــت فــــي أكثر مــــن تغطية 

الأعراف الإعلامية والدبلوماسية.
من جانبه، قــــال موقع تلفزيون تي.آر.
تي الأحد ”حجبت الســــعودية موقع هيئة 
الناطــــق  التركيــــة  والتلفزيــــون  الإذاعــــة 
وكالــــة  وموقــــع  عربــــي،   TRT بالعربيــــة 
الأناضول، بعد حملة تغريدات تحريضية 
ضدّهمــــا، مســــتمرّة بذلك في سياســــتها 
الممنهجة فــــي قمع الحريــــات الإعلامية“. 
وتحــــول التقريــــر أيضا إلى مــــادة للجدل 
الشــــبكات  علــــى  متابعــــون  رد  حيــــث 
الاجتماعية على التلفزيون التركي بالقول 

إن سجل تركيا في انتهاك حقوق الصحافة 
والإعلام موثق بتقارير المنظمات الدولية، 
ولا يمضــــي يوم دون أن تتحدث وســــائل 
الإعلام عــــن اعتقال صحافيــــين أو إغلاق 

وسيلة إعلام أو موقع إلكتروني.
واســــتعاد أحدهم تصريحات ســــابقة 
لأوتكو جاكيروزر عضو البرلمان عن حزب 
الشــــعب الجمهوري المعارض الرئيســــي، 
ذكــــر فيها أن هيئــــة الإذاعــــة والتلفزيون 
التركيــــة تي.آر.تــــي ووكالــــة الأناضــــول 
للأنبــــاء، تخلّتا تماما عن مبــــدأ التغطية 
غيــــر المتحيزة، وبــــدلا من ذلــــك أصبحتا 
صوت الحكومة وحدها ومجرد بوق يبث 

البروباغندا“.
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حجب الأناضول في السعودية: بين الانتقاد والتشويه خيط رفيع

الأناضول تؤكد أن الحجب استجابة لمطالب صحافيين سعوديين على مواقع التواصل
ــــــة الأناضول وموقع التلفزيون  حجبت وزارة الإعلام الســــــعودية موقع وكال
التركــــــي في البلاد، ورغم أن الحجب تحــــــول إلى مادة للتصعيد الإعلامي 
بين البلدين، إلا أن وسائل الإعلام التركية اعترفت أنه جاء استجابة لمطالب 
صحافيين وإعلاميين على مواقع التواصل، بغض النظر عن توصيفها لهم.

الجدل يرافق تغطية الأناضول داخل البلاد وخارجها

صحافيون سعوديون 

يعتبرون أن حرية 

الصحافة لا تعني السماح 

للمنابر المعادية بنشر 

الشائعات ضد بلادهم

الحكم هو الأول في تاريخ 

اليمن السياسي والحديث، 

 استكمالا 
ّ

حيث يعد

لسياسة الجماعة في 

إسكات كل معارض

 صنعــاء – أصـــدرت محكمـــة تابعـــة 
للحوثيين في العاصمة اليمنية صنعاء، 
حكما بإعـــدام أربعـــة صحافيين بتهمة 
”الخيانـــة والتخابر مـــع دول أجنبية“، 

بعد سنوات من اعتقالهم.
وقال توفيق الحميدي رئيس منظمة 
ســـام للحقوق والحريـــات (يمنية أهلية 
مقرهـــا جنيـــف) الســـبت، إن المحكمـــة 
أنصارالله  لجماعـــة  التابعة  الجزائيـــة 
الحوثيـــة في صنعـــاء، أصـــدرت حكما 
قضى بإعدام أربعة صحافيين مختطفين 

لديها منذ خمس سنوات.
وقال الحميدي ”صـــدر الحكم بحق 
10 صحافيـــين، وقضـــى بإعـــدام أربعة 
منهـــم وإدانـــة الآخريـــن مـــع الاكتفـــاء 
باســـتمرار حبسهم“. وأشار إلى أن هذا 
الحكم ”يشـــكل تطـــورا خطيرا جدا ضد 
الصحافة والصحافيـــين في اليمن، كما 
يعـــد الأول في تاريخ اليمن السياســـي 

والحديث، حيث يعد اســـتكمالا لسياسة 
الجماعة في إسكات كل معارض“.

واعتبر أن هذا ”ينذر بكارثة خطيرة 
والحريـــات  الحقـــوق  مســـتوى  علـــى 
العامـــة في اليمن ويفتح الباب واســـعا 
لانتهاكات قادمـــة“. ولفت إلى أن الحكم 
الذي أصدرته المحكمة التابعة للحوثيين 
”حكم منعـــدم قانونا، كونـــه صادرا عن 

محكمة فقدت صفتها القضائية بموجب 
قرار صادر عن مجلـــس القضاء الأعلى، 
التابـــع للحكومـــة الشـــرعية المعتـــرف 
بها دوليـــا، فضلا عن الإخـــلال بمبادئ 

المحاكمة العادلة“.
من جانبهـــا أدانت الحكومة اليمنية 
حكـــم الإعدام علـــى الصحافيين الأربعة 
وهـــم: عبدالخالق عمران وأكرم الوليدي 
وحارث حميد وتوفيـــق المنصوري. كما 
أكد وزيـــر الإعلام اليمني معمر الإرياني 
في تغريدة على تويتر أن المحاكمة كانت 

”شـــكلية لم تتوفر فيها شـــروط العدالة 

والنزاهة“.
ويحتجـــز الحوثيون حاليا عشـــرة 
صحافيـــين، وتتـــم ”محاكمتهـــم بتهـــم 
ممارســـتهم  بســـبب  ملفقـــة  تجســـس 
الســـلمية لحقهم في حرية التعبير، وفق 

ما تؤكد تقارير محلية ودولية“.
واختطـــف الحوثيـــون 9 صحافيين 
في يونيو 2015 مـــن مقر عملهم في أحد 
الفنادق بالعاصمـــة صنعاء، واختطفوا 
صحافيـــا عاشـــرا فـــي أغســـطس مـــن 
العام نفســـه. وقال محامي الصحافيين 
عبدالمجيـــد صبره إن ”المحكمة الجزائية 
المتخصصة بصنعاء عقدت جلستها في 
المختطفين  العشـــرة  الصحافيين  قضية 

دون حضور فريق الدفاع“.
وأضـــاف في منشـــور عبر حســـابه 
علـــى فيســـبوك أن ”المحكمـــة أصـــدرت 
حكمها على الصحافيين، وقضى الحكم 

بإدانتهم بما نسب إليهم“.
كما يقضي بمعاقبة بقية الصحافيين 
المختطفين وهم هشـــام طرموم وهشـــام 
اليوسفي وهيثم الشهاب وعصام بلغيث 
وحسن عناب وصلاح القاعدي بالسجن، 
مـــع الاكتفاء بالمـــدة التـــي قضوها في 

السجن.
وأوضـــح صبره أن الحكـــم ابتدائي 
وســـيقوم فريق الدفاع عـــن الصحافيين 
بالاســـتئناف، مضيفا أن ”القاضي كان 
قد أصـــدر أمرا ســـابقا بمنع حضورهم 

مرافعة جلسات محاكمة الصحافيين“.
وتتهـــم نيابـــة أمـــن الدولـــة (تابعة 
للحوثيـــين) الصحافيـــين، بالتعاون مع 
الحكومـــة اليمنية الشـــرعية والتحالف 
العربـــي بقيـــادة الســـعودية. وقـــررت 
الســـتة  الصحافيـــين  وضـــع  المحكمـــة 
الذين ســـيطلق ســـراحهم تحـــت رقابة 
الشـــرطة مدة ثلاث ســـنوات ومصادرة 

المضبوطات.
وقالت وزارة حقوق الإنسان السبت 
في بيـــان نقلته وكالة الأنباء الرســـمية 
إن ”هذا القـــرار يعد خطـــوة تصعيدية 
من شـــأنها إجهـــاض الجهـــود الأممية 
المبذولة بشأن تبادل المعتقلين والأسرى 

والمخفيين قسرا“.

أعلنت  الماضـــي  فبراير  ومنتصـــف 
الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب 
الأحمر، اتفاق أطراف النزاع باليمن على 
خطة لإتمـــام أول عملية تبادل رســـمية 
واســـعة النطاق للأســـرى والمحتجزين 

منذ بداية الصراع في البلاد.
ودعت الـــوزارة الأمـــين العام للأمم 
المتحـــدة والمفـــوض الســـامي لحقـــوق 
الإنســـان، ومجلـــس حقـــوق الإنســـان 
للتدخل الطارئ لإنقاذ حياة الصحافيين 

وإطلاق سراحهم فورا.

كمـــا طالبـــت  نقابـــة الصحافيـــين 
اليمنيين الســـبت بإســـقاط الحكم الذي 
أصدرته محكمـــة حوثية، وقالت النقابة 
فـــي بيـــان ”تابعنـــا الحكم التعســـفي 
الجزائيـــة  المحكمـــة  عـــن  الصـــادر 
المتخصصـــة بصنعـــاء التـــي يســـيطر 
عليها الحوثيون، غير ذات الاختصاص 
والقاضـــي بإعدام 4 صحافيين وإبقاء 6 
آخرين تحت الرقابة لمدة 3 ســـنوات بعد 

الاكتفاء بمدة سجنهم“.
وأكـــدت النقابة رفضها لهذا الحكم، 
داعيـــة كافـــة المنظمات المعنيـــة بحرية 
الرأي والتعبير إلى ”ممارسة الضغوط 
لإسقاطه وبذل المزيد من الجهود للإفراج 

عن الصحافيين وإنهاء معاناتهم“.
وفي العاشر من سبتمبر 2018 بدأت 
المحكمة الجزائية في صنعاء الخاضعة 
للحوثيين، جلسات محاكمة الصحافيين 
العشرة بعد أكثر من ثلاث سنوات على 

اختطافهم.
ويأتـــي هـــذا الحكـــم بعد أيـــام من 
مصادقة محكمة يديرها الحوثيون على 
حكم الإعدام بحق أحد البهائيين بسبب 

مذهبه، في تجاهل للنداءات العالمية.

 فيينــا – يزداد عــــدد الدول التي تفرض 
قيودا علــــى الصحافيين كلما ارتفعت بها 
أعــــداد حالات الإصابــــة بفايروس كورونا 
المســــتجد. ويقــــول هارلم ديســــير، ممثل 
حريــــة الإعــــلام بمنظمة الأمــــن والتعاون 
فــــي أوروبا، إنه يشــــعر بالقلق حيال هذا 
الاتجــــاه، لأنــــه مــــن الممكن أن يــــؤدي في 
النهاية إلى تعرض المواطنين للخطر بدلا 

من حمايتهم من الأخبار الزائفة.
وأضاف السياســــي الفرنسي السابق 
”أكثر ما يثير قلقي بشــــأن الوضع الحالي 
هــــو أنه فــــي الكثير من الــــدول، كان الحد 
مــــن التدفق الحــــر للمعلومات جــــزءا من 
الصحية،  الطــــوارئ  لحالــــة  الاســــتجابة 
وكذلك الحد من حقوق وسائل الإعلام في 

نشر أخبار الوباء“.
ومنذ 19 مارس الماضي، أعرب ديسير 
عــــن مخاوفه في ما يتعلق بإحدى عشــــرة 
دولة مــــن الدول الأعضاء في منظمة الأمن 
والتعــــاون بأوروبا، والبالغ عددها إجمالا 
57 دولة. ورغــــم أن المنظمة المعنية بالأمن 
والديمقراطيــــة، تمتــــد في أنحــــاء أميركا 
الشــــمالية وأوروبا وآسيا الوسطى، سلط 
ديســــير الضوء بشــــكل كبير على القيود 
التي فرضتها الدول الشــــيوعية السابقة، 
وقــــال ”هــــل تمثــــل هــــذه الأزمة مؤشــــرا 
للأوضــــاع الكامنة لحرية وســــائل الإعلام 
فــــي كل دولة؟ قد يكون الأمــــر كذلك، حتى 
لو كان من الســــابق لأوانــــه التوصل إلى 

استنتاجات جازمة في هذا الشأن“.
وقــــد تبنــــت أذربيجــــان، والبوســــنة 
والهرســــك، والمجر، ورومانيا، وروســــيا، 
إجراءات ضد نشر معلومات غير صحيحة 
عــــن وبــــاء كورونــــا، مثل فــــرض حظر أو 

عقوبات.
كما انتقــــد ديســــير خطــــط أوكرانيا 
لتحويــــل أموال من وســــائل البــــث العام، 
كورونــــا،  فايــــروس  مكافحــــة  لجهــــود 
بالإضافة إلى تعــــرض صحافيين يتبنون 
آراء نقدية للاعتقال في بيلاروس وتركيا.

وعلــــق ”أتفــــق تمامــــا مــــع الحاجــــة 
إلــــى مكافحــــة المعلومات التــــي قد تضلل 

المواطنــــين، مثل تلك المتعلقــــة بالعلاج أو 
الأدويــــة الوهمية، أو المعلومــــات الكاذبة 
التي تثيــــر الذعر“. وأضــــاف ”ورغم ذلك، 
لا يمكن وقف الشائعات من خلال الرقابة، 
ولكــــن عبــــر مصــــادر معلومــــات تعددية 

ومستقلة“.
وأوضح ”لا يبرر هذا الوباء فرض أي 
قيــــود على الأنشــــطة الصحافية أو حرية 

الإعلام، لهذه الأسباب وغيرها“.
ويشــــير ديســــير إلى أن القيــــود التي 
فرضتهــــا الصــــين على الإعلام فــــي بداية 
تفشي الوباء، أعاقت الجهود المبذولة لمنع 
انتشار الفايروس داخل البلاد وخارجها. 
وقال ”إن فرض قيود على الإعلام الحر لم 
يؤد إلى تعزيز إحساس المواطنين بالأمن، 

بل عرّضهم لخطر أكبر“.

وأضــــاف ”لا تعتمــــد صحة الإنســــان 
على الرعاية الصحية التي يمكن الوصول 
إليها بســــهولة فحســــب، ولكن أيضا على 
إتاحــــة المعلومات الدقيقــــة“، موضحا أن 
وســــائل الإعلام تنشــــر المعلومــــات أيضا 
عن التهديــــدات الصحية وســــبل الوقاية 

المتاحة.
وقال ”في هذه الأزمة غير المســــبوقة، 
وذات الأبعاد المتعددة، هناك حاجة أيضا 
إلــــى تعريــــف المواطنين بحقوقهــــم، مثل 
المزايا الاجتماعية وظروف العمل والحق 
في الخصوصية وحماية البيانات. وكيف 

يمكن لهذه الحقوق أن تتأثر“.
وبالإضافة إلى ذلك، تســــاعد المحطات 
علــــى  المواطنــــين  والصحــــف،  الإذاعيــــة 
التكيف مع قرارات الإغلاق، وذلك بإعطاء 
هؤلاء الخاضعين للعزل بعضا من فترات 
البث، أو بتقــــديم برامج لطلبــــة المدارس 

القابعين في منازلهم.

الحوثيون يصعدون الانتهاكات بأحكام إعدام أربعة صحافيين

حكم بالموت على الكلمة الحرة

تقييد حرية الإعلام خطر 

على المواطنين في زمن كورونا

لا يبرر هذا الوباء فرض 

أي قيود على الأنشطة 

الصحافية أو الإعلام

هارلم ديسير


